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Legal protection entails the establishment and consolidation of sufficient 

safeguards to secure such protection, employing mechanisms that ensure 

the rights and freedoms enshrined in the constitutional document are 

shielded from encroachment, violation, or infringement. This is achieved 

through the national legislator’s regulation of the relevant activities and 

procedures via legal provisions. The 2005 Constitution of the Republic of 

Iraq—currently in force—addresses the granting of citizenship in a 

manner that upholds the principle of equality between men and women. 

This reflects a commitment to human rights and aligns with international 

conventions to which Iraq is a party; the Constitution grants both men and 

women equal standing in transmitting Iraqi citizenship to their children. 

This approach embodies ideal principles in this domain, recognizing 

citizenship as a fundamental human right—akin to the rights to life, 

security, and work. 
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 مقدمه
لحق التمتع بالجنسیة حیث إن ه لمجرد اعتماده من المعلوم أن المشرع العراقي في قوانين الجنسیة الملغاة والنافذ قد ركز على العتبار الجتماعي في تقریره 

لت واقعة الأساس العائلي في بناء الجنسیة العراقیة یكون بذلك قد راعى العتبار الجتماعي في تقریرها والذي یفید انتماء الفرد لوطنه اینما ح
أصول وطنیة، إل أن  تركیز المشرع العراقي على العتبار الجتماعي المیلاد، فیتمتع الفرد فورا وبحكم القانون بالجنسیة العراقیة لطالما أنه انحدر من 

الملغي  1963لسنة  43الملغي و قانون الجنسیة رقم  1924لسنة  42نجده یضیق تارة ویتسع تارة اخرى، فمثلا نجده في قانون الجنسیة رقم 
د اعتمد الأساس العائلي في ثبوت الجنسیة العراقیة إل أن ه في الوقت غير النافذ ق 1990لسنة  64وكذلك قانون الجنسیة والمعلومات المدنیة رقم 

ا إل على سبیل نفسه جعل المولود من الأب العراقي یتمتع فور المیلاد وبحكم القانون بالجنسیة العراقیة بینما المولود من الأم العراقیة ل یتمتع به
لجنسیة، وهذا یعني أن المشرع العراقي قد ضیق من العتبار الجتماعي في ثبوت الجنسیة الستثناء وهي حالة ما إذا كان الأب مجهول أو عديم ا

النافذ قد تمسك بالعتبار الجتماعي  2006لسنة  26العراقیة الأصلیة على أساس عائلي، وعلى خلاف ذلك نجده في قانون الجنسیة النافذ رقم 
1.اقیة ومتمتعا بجنسیتها الأصلیة لمجرد أن ه يحمل دماء أصولها الأب أو الأم أو كلاهماعلى نطاق أوسع، فأضحى المولود منتمیا للدولة العر   

أو عديم الجنسیة ویؤخذ علیه في الوقت نفسه أورد في المادة الرابعة من القانون نفسه نصا  یقید فیه المولود خارج العراق من الأم العراقیة وأب مجهول 
لأصلیة ويحق له طلب اكتسابها بعد بلوغه سن الرشد، أي بقاء الفرد دون جنسیة سبعة عشر عام وهذا یعني أن من حق التمتع بالجنسیة العراقیة ا

هذا  المشرع العراقي رغم مراعاته العتبار الجتماعي في ثبوت الجنسیة على أساس عائلي إل أنه في الوقت نفسه أغفل أهم اعتبار اجتماعي في
2.نعدام الجنسیة، على اعتبار أن  البعد الجتماعي في ثبوت حق التمتع بالجنسیة الأصلیة يجسد البعد الإنساني لهالشأن وهو القضاء على ظاهرة ا  

 الأساس القانوني لدور الجنسية في ضمان حقوق الإنسان في القانون العراقي: المطلب الأول
وضع القاعدة القانونیة وهنا ینبغي على المشرع أل یتجاوز الطبیعة الإنسانیة  أن الطابع النساني للقاعدة القانونیة یفرض نفسه في مجالين الأول عند 

ض الطابع ومقوماتها عند وضعها لكي تكون مقبولة من الفرد فیخضع لها ویتمسك بها، أما المجال الثاني فهو عند تطبیق القاعدة القانونیة وهنا یفر 
3.و تطبق علیه سواء أكان قضاة أم أفرادالإنساني نفسه على كل من یطبق القاعدة القانونیة أ  

 أثر الجنسية في تحديد نطاق التمتع بحقوق الإنسان في العراق: الفرع الأول
4،إن حق الفرد في الجنسیة حق دستوري أكد ت علیه أغلب الدساتير صراحة ویستمد الفرد هذا الحق اضافة إلى نص الدستور من أحكام القانون  

5،الدولي المنظمة للعلاقات الدولیة من  15حیث تم وضع مبادئ مثالیة في مادة الجنسیة وعلى جمیع الدول احترامها والإلتزام بها، فنجد المادة  
ا أدبیا یقع على عاتق الدول في أن تعترف للفرد في حقه في التمتع بالجنسیة م تحمل بين طیاتها التزام1948الإعلان العالمي لحقوق النسان لعام 

6.وحقه في الحتفاظ بها وتغیيرها  

                                                             
1  عراقیا من ولد لب عراقي او لم عراقیة". على " یعتبر 2006لسنة  26من قانون الجنسیة العراقي رقم  3نصت المادة  
2  .22ص م، 2022احمد فلیح زبالة الخزاعي، الوظیفة الجتماعیة للجنسیة "دراسة مقارنة"، رسالة تقدمت إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العلیا،  
3  .25، ص 2010، بلا مكان نشر، ، منشورات الحلبي الحقوقیة2مصطفى العوجي، القاعدة القانونیة في القانون المدني، ط  
4  ."اول: الجنسیة العراقیة حق لكل عراقي وهي اساس واطنتهعلى " 2005من دستور العراق  18ة نصت الماد 
5 من المصلحة العامة للجماعة الدیباجة على " فنصت هذه التفاقیة في 1930لقد نصت العدید من المواثیق الدولیة على حق الفرد في الجنسیة نذكر منها على سبیل المثال اتفاقیة لهاي لعام  

، "ص هو القضاء على كل حالت انعدام الجنسیةالدولیة العمل على تسلیم جمیع اعضائها بان كل فرد يجب ان تكون له جنسیة وان المثل الأعلى يجب ان تتجه الیه النسانیة في هذا الخصو 
لكل طفل الحق بأن يحصل على جنسیة"، وصادق العراق على هذه الوثیقة بالقانون رقم بأنه " 1966دنیة والسیاسیة لسنة لنسان الممن التفاقیة الدولیة لحقوق ا 24وكذلك نصت المادة 

 .1970سنة  192
6  .25، ص 1965شاکر ناصر حیدر، مبادئ اساسیة في الجنسیة، شركة الوقاف للطباعة والنشر، بغداد،  
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1،ناهیك عن اللتزام القانوني الذي تفرضه التفاقیات الدولیة بشأن الجنسیة والتي تعد مصدرا أساسیا لهذا الحق  وسواء أكان التزام الدول التزاما  
 .ن إل وهو الحق في جنسیة دولة ماا فهو ضمانة فعالة لأهم حقوق النساقانونیا أم أدبی

أحكام  فضلا عن أن المبادئ المثالیة في مادة الجنسیة تقضي على أن یكون للفرد الحق في الحصول على جنسیة واحدة وأن  هذه المبادئ ما هي إل  
انون والعتبارات الإنسانیة ومبادئ العدالة لذلك حرصت الدول على احترامها مثالیة تستهدف تحقیق التوازن بين متطلبات سیادات الدول والق

2.عند تنظیمها لقواعد الجنسیة  

ل يجوز حرمان شخص من جنسیته تعسفا او  – 2لتمتع بجنسیة ما الكل فرد حق  -1من الإعلان المذكور والتي نصت على أن ه ) 15فالمادة 
نظم داخلیا بمقتضى السلطة المختصة في كل ف للإنسان بحقه في التمتع بجنسیة دولة ما، فإذا كانت الجنسیة تانكار حقه في تغیيرها( تعني العترا

ستمده الشخص من القانون الدولي قبل یدولة والتي تنفرد بوضع الشروط الموضوعیة والشكلیة لتقریر حق التمتع بها، فإن  العتراف بهذا الحق 
لفرد بحقه في التمتع بالجنسیة، وإنما أشارت لك أن وثیقة الإعلان العالمي لحقوق النسان لم تقف عند حد العتراف لالقانون الداخلي، إضافة إلى ذ

قه في تغیيرها وهذا ما یقضي به مبدأ إلى ضمان هذا الحق بالنص على عدم جواز حرمان اي فرد حرمانا تعسفیا من حقه في التمتع بالجنسیة أو ح
 في التمتع بها. ة أن یتقرر للفرد الحق في الدفاع عن جنسیته والحق في تغیيرها كما تقرر له الحقالعدالة، فمن العدال

حق إل أن النص النظري قد یصطدم بالواقع العملي في هذا الشأن فحقیقة الأمر عدم قدرة الأفراد حاملي الجنسیة بالدفاع عنها وحرمانهم من 
عیة تترتب بسبب انفراد الدولة بتنظیم أحكام الجنسیة، فهي التي تقرر ما تراه مناسبا من المسائل المتعلقة الدفاع عن الجنسیة ما هو إل نتیجة طبی

رافعة بجنسیتها وفقا لسلطتها في ذلك، وخير مثال على ذلك في مسائل تنازع القوانين إذا ما حدث نزاع دولي بين أكثر من دولتين وقامت الدولة 
إلى إحدى الدول المتنازعة وقبلت الدولة المتنازل لها أن یكون الشخص الذي حدث النزاع الدولي حول جنسیته من  الدعوى بالتنازل عن دعواها

3.رعایاها، ففي هذه الحالة یتجرد الفرد من حقه في التمسك بجنسیته تجاه الدولة المتنازلة  

الأنسان ینحصر في العتراف للفرد بحقه في التمتع بجنسیة دولة ما وحقه وهذا یعني أن اللتزام الأخلاقي للدول المنصاعة للإعلان العالمي لحقوق 
عكس في تغیيرها دون العتراف له بحق الحتفاظ بها والدفاع عنها في الأحوال المشار الیها أعلاه، بینما یذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى 

بها والدفاع عنها حتى في حالة حدوث التنازع الدولي حول جنسیته وذلك عن  ذلك تماما، فكما يحق للفرد التمتع بحق الجنسیة يحق له الحتفاظ
اون الدولي طریق رفع دعواه أمام قضاء دولة ل تعنیها جنسیة هذا الفرد ال بقدر اتصاله بإحدى الدول وفي حدود الحترام الدولي الذي یتطلبه التع

تیجة مفادها احترام إرادة الدولة المتنازلة من قبل الدولة المرفوع أمامها النزاع فإن  الفرد بين الدول اطراف التفاق الدولي، حتى وإن وصلنا إلى ن
4.استطاع الدفاع عن حقه في جنسیة الدولة المتنازلة والتمسك بها  

یأخذ قانونه بحق الدم على اقلیم لدته من أب وهذا كله في إطار التنازع الإيجابي للجنسیات إذا ما تمتع الفرد بالجنسیة الأصلیة لأكثر من دولة كو 
حق الفرد في الحتفاظ بجنسیته المكتسبة  دولة یأخذ قانونها بحق الإقلیم، أما في إطار الجنسیة المكتسبة فإن  القضاء الدولي الحدیث یؤكد على
 ناصر الصفهاني(.)المعروفة بقضیة ة و والتمسك بها والدفاع عنها من خلال أحد القضایا التي رفعت أمام محكمة التحكیم الأمریكیة الإیرانی

                                                             
1 ، واتفاقیة المم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل 1979، واتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لعام 1978نسیة الفراد التفاقیة المریكیة لعام من التفاقیات الدولیة المنظمة لج 

 .2004م لعام . وكذلك اتفاقیة الطفل في السلا1997، والتفاقیة الأوربیة لعام 1994، واتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 1989لعام 
2  .49، ص 2015، مكتبة السنهوري، بيروت، 2006لسنة  26عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسیة رقم  
3  .66، ص 1977هشام علي صادق، الجنسیة والموطن ومركز الجانب، الكتاب الأول )في الجنسیة والموطن(، مطبعة اطلس، القاهرة،  
4  .29ص  2002لتجنس في قانون الجنسیة العراقیة "دراسة مقارنة" رسالة مقدمة الى مجلس كلیة القانون جامعة الموصل یونس محمود كريم النعیمي احكام ا 
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في الدفاع  مما اتضح أن حق الفرد في التمتع بالجنسیة ل یتعارض مع القوانين الداخلیة لكل دولة فهو حق مقرر وثابت داخلیا ودولیا، أما حق الفرد
قد یتعارض مع القوانين الوضعیة للدول. إل في م 1948من وثیقة الإعلان العالمي لحقوق النسان لعام  15عن جنسیته والمقرر في نص المادة 

 حالة واحدة يحق فیها للفرد الدفاع عن جنسیته والتمسك بها في أحوال تنازع القوانين وذلك إذا كانت المنازعة بمناسبة عقد موضوعه حقوق
لإرادة ولیس القوانين الوضعیة للدول وبالتالي شخصیة أو معاملات مالیة )دیون، حوالت، وكالت( ففي هذه الحالة فإن  النزاع يحكمه قانون ا

1.التمسك بجنسیته والدفاع عنها سواء اكانت الجنسیة اصلیة أم مكتسبة  

قرون ومن نتائج تطور الفكر القانوني لدى الدول إعطاء الفرد الحق في تغیير جنسیة دولته الأصلیة متى شاء ذلك على خلاف ما كان سائدا في ال
كما تضمنت المادة الأولى   الولء والخضوع للدولة بشكل دائم ولم یكن للفرد الحق في ترك جنسیته والحاقه بجنسیة دولة أجنبیةالمنصرمة حیث كان 

2دت على حق الفرد في تغیير جنسیته.م حق الفرد في التمتع بالجنسیة فإن  المادة الثانیة منه أك1948من وثیقة الإعلان العالمي لحقوق النسان لعام   

 التمييز بين المواطن والأجنبي في القانون العراقي: فرع الثانيال
لمثابة یكون الأجنبي في الدولة هو من ل یتمتع بالصفة الوطنیة فیها وبعبارة أخرى هو كل من ل يحمل جنسیتها وفقا  لأحكام قانون الجنسیة وبهذه ا

ة. فالأجنبي عن مجتمع معين هو كل من ل یعتبر عضوا فیه وصفة النتماء للمجتمع للصفة الأجنبیة دللة قانونیة قد تختلف عن دللتها الجتماعی
3،قد تتحدد بمعایير واقعیة كوحدة الأصل والشتراك في اللغة والعادات فالأجنبي بالنسبة للعراق هو من ل یتمتع بالجنسیة العراقیة وهو ما اخذ  

4،الملغي 1963لسنة  43المشرع العراقي في قانون الجنسیة المرقم  5.غير العراقي وغير العربي ”أي الجنبي”وعرفه القانون النافذ بانه    

كل شخص ل ” وقد تناولت عدة قوانين تعریف الأجنبي من حیث الجهة التي ینظر بها علیه فمثلا  عرف قانون التسجیل العقاري الأجنبي بانه 
6.“ةيحمل الجنسیة العراقیة ولم یكن من رعایا الدول العربی خص الذي یتمتع العراقي هو الش”لمدنیة في تعریفه للعراقي بانه وجاء في قانون الأحوال ا 

7.“بالجنسیة العراقیة  

ء هو الشخص الذي یتمتع بالجنسیة العراقیة سوا”حصاء الذي جاء فیه ان العراقي أي ان الأجنبي هو من ل یتمتع بالجنسیة العراقیة. وقانون الإ
8،“العراق أو خارجهكان مقیما  في  أي ان الأجنبي هو الشخص الذي ل یتمتع بالجنسیة العراقیة سواء كان مقیما  في العراق أو خارجه. أما قانون  

9،“ل من ل یتمتع بالجنسیة العراقیةهو ك”عرف الأجنبي بانه  إقامة الأجانب فقد وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي عرف الأجنبي أو  
إذا كان مقصودا  ”وغير العراقي والأقطار العربیة ”إذا كان مقصودا  الشخص ” عربیة نبیة )من كان غير عراقي ولیس من مواطني أحد الأقطار الالأج
د تشمل لم تع 1960لسنة  43من المادة الأولى من قانون الجنسیة العراقي المرقم  2فكلمة الأجنبي الواردة في قانون الجنسیة في الفقرة ( ”دالبل

1.العربي لن المشرع العراقي میز بين العربي والأجنبي من حیث الحقوق والمعاملة والمركز القانوني في العراق 0  

                                                             
1 اذا اتحدا موطنا، فإذا  على اللتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین" على انه یسري 1951لسنة  40رقم  من القانون المدني العراقي 25نصت المادة  

 اختلفا یسري قانون الدولة التي تم فیها العقد، هذا ما لم یتفق المتعاقدان او تبين من الظروف ان قانونا اخر یراد تطبیقه".
2  . 54ص ، 2002معة الموصل یونس محمود كريم النعیمي احكام التجنس في قانون الجنسیة العراقیة "دراسة مقارنة" رسالة مقدمة الى مجلس كلیة القانون جا 
3  .366ص ، 2001بیة، مصر، شحاتة ابو زید شحاتة / مبدأ المساواة في الدساتير العربیة في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبیقاتها القضائیة، دار النهضة العر  
4  الملغي. 1963لسنة  43من قانون الجنسیة العراقي المرقم  2/  1المادة  
5  النافذ. 1990لسنة  46ن قانون الجنسیة العراقي المرقم م 2/6المادة  
6  .1971لسنة  43من قانون التسجیل العقاري العراقي المرقم  154المادة  
7  .1972لسنة  65المادة الولى / التاسعة من قانون الحوال المدنیة العراقي المرقم  
8  .1972لسنة  21المادة الولى من قانون الحصاء العراقي المرقم  
9  .1978لسنة  118من قانون اقامة الأجانب العراقي المرقم  5المادة الولى / 

1 0  من قانون الخدمة والتقاعد لقوى المن الداخلي العراقي. 4المادة الولى / 
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 حقوق الأجنبي ومركزه القانوني: الثالثالفرع 
علیهم. وهذا الختلاف یتفاوت تختلف تشریعات الدول في مدى الحقوق التي تمنحها للأجانب لیتمتعوا بها في بلادها واللتزامات التي تفرضها 

ين. فتمنح مداه من دولة إلى أخرى، وان الدول في وضع القواعد القانونیة الخاصة بمركز الأجانب ل تسوي في المركز القانوني بين الأجانب والوطنی
قانونیة التي تضعها دولة معینة تطبق على الوطنیين حقوقا  تزید بكثير على التي تمنحها للأجانب. ویتحدد مركز الأجانب بمجموعة من القواعد ال

القواعد الأجانب الذین یدخلون إقلیمها في دخولهم واقامتهم وخروجهم برغبتهم أو إجبارهم على الخروج من الإقلیم عن طریق الإبعاد وتكمن أهمیة 
مباشرة تكفل تمتعهم بالحقوق بصورة متفاوتة  الخاصة بمركز الأجانب من حیث ما یستمتعون به من حقوق في إقلیم الدولة وهي قواعد موضوعیة

 من دولة إلى أخرى ومدى تمتعهم بالمتیازات الخاصة بالوطنیين مثل ممارسة الحقوق السیاسیة ومنها حق التوظف بوظائف الدولة أو ان یكون
1.ناخبا  أو منتخبا    

بي بحق معين في بلد معين على القاضي ان يحدد القانون الواجب التطبیق ومن ناحیة علاقة مركز الأجانب بتنازع القوانين عند الدعاء من قبل أجن 
توطن أو عدمه على العلاقة القانونیة ذات العنصر الأجنبي وتمتع الأجنبي بالحق أول. ول یغير من الصفة الأجنبیة أیضا ارتباطه بالدولة عن طریق ال

یقي هو عدم انتساب الفرد قانونا لدولة من الدول في اللحظة التي یراد تحدید صفته فیها، وان كان عضوا في نفس المجتمع أو لم یكن. فالمعیار الحق
هومه وتمییزه عن ول یغير من الصفة الأجنبیة أیضا ارتباطه بالدولة عن طریق التوطن أو الإقامة في إقلیمها. فبعد ان بینا المقصود بالأجنبي وتحدید مف

يخي لحقوق الأجانب في المجتمع الدولي. نلاحظ انه لم تزدهر العلاقات الدولیة بين الأفراد إل في العصر الحدیث. الوطني وبالرجوع إلى التطور التار 
 فقد كانت الدول في العصور السابقة تعیش في مجتمعات مغلقة ل سبیل إلى دخول الأجنبي إلیها. وكان الأجنبي محروما  خلال عصور التاریخ

2.وق التي كان یتمتع بها الوطنیون. بل لم یكن یعترف به بالكیان الإنساني أو الشخصیة القانونیةالمختلفة من كثير من الحق  

لدول وقد أدى تطور الحیاة الجتماعیة والقتصادیة في العصر الحدیث وسهولة التصال بين المجتمعات المختلفة إلى قیام معاملات بين رعایا ا 
3.كان من شأنه ان اصبح الأجنبي عضوا فاعلا في مجتمع الدولة والوطنالمختلفة وارتباط مصالحهم ارتباطا     

وقد تطور تنظیم هذا القدر من الحقوق على مر العصور تطورا كبيرا إلى تطور مركز الأجانب في الفصل التمهیدي من هذه الرسالة. وحیث لم  
ان الأجانب كانوا محلا  للاسترقاق والبعض الآخر كانوا یوصفون في یكن للأجانب حق تولي الوظائف العامة وهذه النظرة كانت تتماشى مع كون 

4:مركز أدنى من مركز الوطنیين الصلاء. ولقد تظافرت عوامل عدة أدت إلى ضرورة العتراف ببعض الحقوق للأجنبي وهي  
ء في الجماعة الإنسانیة لذلك فان م أعضاالوحدة البشریة. حیث تضم الأجانب والوطنیين وهي اشمل، وتشمل الوطني الأصلي والأجنبي، فه -1

 احترام الأجنبي احترام للكرامة وللروابط البشریة.
تلقاها الأفراد المقیمون في ب النفس فقد تضطر دولة إلى تلطیف معاملتها للأجانب احتراما للروابط البشریة وللمعاملة بالمثل التي یالأنانیة وح -2

 دولة أخرى.
م على كل دولة تحسين مركز الأجانب ومنحهم قدرا من الحقوق یتناسب وسع التجاري وتشابك المصالح الدولیة يحت. التالتوسع التجاري -3

 وكرامتهم.

                                                             
1  .12ص ، 1986، 1ط ت الجامعیة الردنیة، جابر ابراهیم الراوي / القانون الدولي الخاص في احكام مركز الأجنبي في القانون الردني دراسة مقارنة، منشورا 
2  .47ص ، 2004، بیت الحكمة العراقي، 1998اكرم الوتري، ر.د كلیة حقوق ستراسبورغ،  
3  .380ص ، 1968،، دون مكان نشر3ط حامد سلطان، القانون الدولي في وقت السلم،  
4  .95ص  ،1966-1965، 4ط ، 1عبدالحمید متولي، القانون الدستوري والنظمة السیاسیة، جي  
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بقة. فتظافر هذه العوامل وتفاعلها أدى إلى رفع مستوى حالة الأجانب وسمحت لهم بالتمتع بالحقوق بصورة أوسع مما كانت علیه في الأجیال السا
الدولیة التي سمحت ل بناء الدول الأخرى بالتمتع ببعض الحقوق على أراضیها وتحسنت حالة الأجانب إلى احسن حال، وقد  وظهرت التفاقیات

قول تواتر العمل في العصر الحدیث على العتراف للأجانب بالقدر اللازم من الحقوق التي ل تستقیم حیاتهم بدونها. بحیث اصبح من الممكن ال
ضي بعدم إمكان نزول الدولة في معاملتها للأجانب المقیمين بإقلیمها عن هذا القدر من الحقوق وكذلك التفاقیات الدولیة، بوجود عرف دولي یق

1.التي أقرت بوجود قواعد مرعیة یتعين على الدولة مراعاتها عند تحدیدها لما یتمتع به الأجانب من حقوق  

د دولیة ملزمة للدول في معاملتها للأجانب ومن ذلك ما حكمت به المحكمة الدائمة للعدل وكذلك استقر قضاء المحاكم الدولیة على وجود قواع
عاملة الدولیة إذ قضت في أحد أحكامها بأنه يجب ان تكون معاملة الأجانب متفقة  مع الأحكام التي یفرضها القانون الدولي على كل دولة بشأن م

ل یقرها القانون الدولي على الأجانب المقیمين بإقلیمها بحجة أنها تقرر نفس المعاملة بالنسبة  الأجانب، وبأنه ل يجوز للدولة ان تفرض معاملة
للوطنیين. كذلك حكمت محكمة التحكیم الدائمة بأنه لیس من اللازم تحدید نطاق حقوق الأجانب وفقا  لنفس الأسس التي تتحدد بها حقوق 

على انه یتعين على الدولة ان تمنح الأجنبي حقوقا  أوسع من تلك التي یتمتع بها الوطني إذا كانت هذه  الوطنیين بالدولة. ولقد استقر الرأي في الفقه
2،الحقوق المكفولة للوطني ل تتفق مع ما يجب ان یتمتع به الفرد من الحقوق في العالم المتمدن فإذا كان من المقرر دولیا  عدم إمكانیة نزول الدولة  

ا للأجانب وهو الحد الأدنى الذي يمثل في مجموعه الحقوق اللازمة لكیانه الإنساني ولمعیشته في اقلیم الدولة، ولكن یكون عن حد معين في معاملته
فقد تي ر غ ب  لمقتضیات التعامل الدولي ان تتوسع بعض الدول في منحها حقوقا  للأجانب على إقلیمها طبقا  لما تملیه علیها مصالحها الخاصة،

بالحضور إلى الدولة، إذا وسعت الدولة نطاق الحقوق الممنوحة للأجانب بسبب افتقارها للأیدي العاملة. كما قد تزید بعض الدول من الأجانب 
مع الدولي الحقوق للأجانب عن طریق المساواة بینهم وبين الوطنیين أو عن طریق اشتراط معاملة بالمثل. فلا شك ان الأصول المثالیة في تنظیم المجت

وطنیين والأجانب قضي بالمساواة بين الوطني والأجنبي بالنسبة لكافة الحقوق التي یتطلبها كیانه الإنساني والقانوني. فقد تحقق الدولة المساواة بين الت
ب بنفس الحقوق عن طریق النص على ذلك في تشریعاتها الداخلیة. وقد تقوم الدولة في سبیل تحقیق ذلك أي تحقیق المساواة نصت على تمتع الأجان

3.التي یتمتع بها الوطنیون في التفاقیات الدولیة التي تعقدها مع الدول الأخرى  

 الضمانات التشريعية لدور الجنسية في تحكيم حقوق الإنسان: المطلب الثاني
يمكن بوساطتها ضمانة الحقوق  المقصود بالحمایة القانونیة هو وضع وتثبیت الضمانات الكافیة لتحقیق هذه الحمایة من خلال الوسائل التي

بتنظیم هذه  والحریات المثبتة في الوثیقة الدستوریة من أن یعتدى علیها أو أن تكون محلا  للانتهاك والخرق، وذلك من خلال تصد ي المشرع الوطني
4.الأنشطة والوسائل بنصوص قانونیة  

5،ا كتلة دستوریةإن  وجود حقوق وحریات الأفراد الأساسیة في صلب الدستور يجعل منه وهذا ما أك د علیه دستور جمهوریة العراق النافذ لعام  
”. ل يجوز سن  قانون یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة في هذا الدستور”( على أن ه: 2ة )ب( من المادة )، إذ نص ت الفقر 2005

                                                             
1  .11ص ، 1986جابر ابراهیم الراوي، القانون الدولي الخاص في احكام مركز الجانب في القانون الردني، دراسة مقارنة، مطبعة الجامعة الردنیة، 
2  13ص جع نفسه، جابر ابراهیم الراوي، القانون الدولي الخاص في احكام مركز الجانب في القانون الردني، دراسة مقارنة، المر  
3  .366ص شحاتة ابو زید شحاتة، مرجع سابق،  
4  . 69، ص ۲۰11سحر محمد نجیب، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاته، دار شتات للنشر والبرمجیات، القاهرة،  
5  .۲۹ ، ص۲۰۰۰، دار الشروق، القاهرة، 2ط أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،  
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، إذ قسم هذا الباب إلى فصلين، حیث تناول الفصل الأول مسألة الحقوق بنوعیها، كما أفرد هذا الدستور الباب الثاني منه لمسألة الحقوق والحریات
1،المدنیة والسیاسیة 2،والحقوق القتصادیة والجتماعیة والثقافیة   

3،أما الفصل الثاني، فقد تولى  تنظیم موضوع الحریات والترشیح، وبخصوص الحقوق السیاسیة، فهي تشمل: حق المواطنة والجنسیة، وحق النتخاب  
 وحق تولي  الوظائف العامة، وحق اللجوء السیاسي.

 علیها في صلب ونظرا  لأهمیة حق المواطنة وقدسیتها ورغبة المشر ع الدستوري في بناء المجتمع العراقي والدولة العراقیة الحدیثة على أساسها؛ فقد نص  
4.”منه( 1۸الدستور، وأولها أهمیة كبيرة، وذلك في المادة )  

 الحماية الدستورية من منظور مفهوم المواطنة: رع الأولالف
ا:  العلاقة العضویة التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي یكتسب جنسیته، وما تفرضه هذه العالقة أو الجنسیة من حقوق ” ی قصد بالمواطنة على أنه 

5.”تنص علیها القوانين والأعراف وما یترتب علیها من واجبات  

ا ت   ا: كما أنه  ارتباط الإنسان بوطن ینتمي إلیه، ويحمل جنسیته، ویؤمن بشرعیته وقیمه، ويحصل فیه على حقوقه، وتتحقق فیه علاقته ”عر ف على أنه 
6.”المفیدة بالمجتمع والدولة، وتقع علیه واجبات الوطن والتزاماته، وتنطبق علیه قوانینه  

نة إل  بعد حمل جنسیة هذا البلد، فما العلاقة تي ینتمي إلیها الفرد، ولكن ل تنشأ تلك المواطوهذان التعریفان ربطا المواطنة بالوطن، أي الأرض ال
 بين المواطنة والجنسیة؟

7:في الموضوع ثلاثة آراء، كالآتي  
8.یرى الرأي الأول بالمساواة بين الجنسیة والمواطنة من خلال الستعمال والتداول -  

والجنسیة وجهان لعلاقة واحدة، وهي علاقة الفرد بالدولة التي ینتمي إلیها، إل  أن  المواطنة ترتكز على یرى الرأي الثاني بأن  المواطنة  -
9.الإطار الوطني الداخلي، أم ا الجنسیة فترتكز على الإطار الدولي الخارجي  

ا أحد العناصر المؤس سة لمفهوم المواطن - 1.ةیرى بأن  الجنسیة هي صفة من صفات المواطنة، أي أنه  0  

، نجد أن  هذا المشر ع الدستوري العراقي 2005من دستور جمهوریة العراق النافذ لعام ( 1۸وعند تسلیط الضوء على نص  الفقرة )أول ( من المادة )
، وأعطى حق قد أك د عد ة مبادئ مهم ة ومنها، أن  الجنسیة هي أساس المواطنة. كما أك د حظر إسقاط الجنسیة عن العراقي، عدا حالة المتجن س

ن أ سقطت عنه، مم ا یدل  على جوهریة مبدأ المواطنة في الجنسیة. كما أن  هذا الدستور قد أجاز تعد د الجنسیات 
 
على خلاف قوانين  –استعادتها لم

                                                             
1  .2005( من الدستور العراقي لعام 21( إلى )14المواد من ) 
2  .2005( من الدستور العراقي لعام 36( إلى )22المواد من ) 
3  .2005( من الدستور العراقي لعام 46( إلى )37المواد من ) 
4 ، ۲۰1۳، (۳، العدد )(۲1ث منشور في: مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبیقیة، المجلد )، بح2005وسن حمید رشید، الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات في الدستور العراقي لعام  

 .1ص 
5  .23ص ، 2013، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1ط إیناس البهجي ویوسف المصري، المواطنة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة،  
6  .29 -28، ص 2013، دار الحكمة، لندن، 1ط أحمد بن محمد الدبیان، ورقات في المواطنة والوطنیة، تحدیات وإشكالت،  
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ح الدستور النافذ بسماع مع ورود قید أحادي خاص بم ن یتقل د منصبا  سیادیا  في الدولة، فلا یكون له مثل هذا الحق. كذلك سم -الجنسیة السابقة
، بعد أن كان ذلك من المحر مات، والأهم من ذلك أن ه قد وض ح أن  منح الجنسیة ینبغي أن یك ون أي دعوى بشأن الجنسیة أمام القضاء المختص 

 لأسباب قانونیة ول یكون بدوافع سیاسیة.

ی عاد النظر في جمیع ” ( منه على الآتي: 6الفقرة )رابعا ( من المادة ) ، والذي نص ت۲۰۰6( لعام 26وبصدور قانون الجنسیة في العراق ذي الرقم )
، فإن  تشریع الجنسیة سوف ینظ م على أساس المبادئ الدستوریة ”قرارات منح جنسیة جمهوریة العراق التي أصدرها النظام السابق لتحقیق أغراضه

1.لأسباب قانونیة التي سبق ذكرها، وهي أن  الجنسیة أساس المواطنة؛ ومنحها یكون  

هوریة العراق هي حق  ولیس من ة  أو تفض لا  من المذكورة آنفا ، تشير بوضوح إلى أن  جنسیة جم( 1۸نظرة سریعة لمنطوق الفقرة )أول ( من المادة ) وفي
ا هي حق طبیعي مستحق قائم على اعتبارات وطنیة، وهي تدل على معنى  نتماء للأرض والولء للوطن لاالدولة تمنح الشخص العراقي، وإنم 

اس المواطنة، ل یشير إلى أن  هذه الوثیقة المكتوبة والعتزاز بالحضارة العریقة لهذا البلد، واعتبار المشر ع الدستوري أن  جنسیة جمهوریة العراق هي أس
ته بالدفاع عنها وقت الخطر، وانتمائه للشعب لأرض ورغبهي م ن تمنح أو تضفي معنى المواطنة، بل أن  المواطنة متحق قة مادام الفرد یشعر بانتمائه ل

لداخل أو بالخارج، فهو الإحساس بالهویة الذي یعتبر نفسه جزء  ل یتجز أ منه، ویدرك مدى حرص الدولة علیه وحمایته له، مم ا قد یتعر ض له با
ين معا . فهذا النسیج المتجانس یكتمل لیعز ز و حق الإقلیم أو الحق  وبالنتماء، إن صح  التعبير، وما دامت شروط منح الجنسیة متوافرة كحق  الدم أ

أن  مفهوم المواطنة یتكامل  قانوني، حیثویثبت الشعور بالمواطنة لدى الفرد، وما لوثیقة الجنسیة المكتوبة إل  توثیق هذه الصلة بشكل رسمي و 
 عملیة التحو ل إلى المواطنة، فتفاعل الفرد بقضایا فيبين الفرد والمجتمع دورا  أساسیا   بمعطیات الهویة والنتماء والتعد دیة، وتلعب العلاقة الإيجابیة

كما   –لدولة. وتتعز ز علاقة الفرد بالمجتمع مجتمعه وتناغمه معها هو ما یعز ز من مواطنته ودوره بشكل أكبر وأهم من طبیعة العلاقة التي تربطه با
واطنة، إل  بعد تمت عه الدولة لقضیة الحقوق والحریات، والمرتبطة أساسا  بالديمقراطیة، فلا یشعر الفرد بهذه الم ةتبعا  لنظر  -هي في العلاقة مع الدولة

المشاركة العامة في الحیاة السیاسیة، وشغل الوظائف بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والجتماعیة والثقافیة، كحریة العتقاد، والتعبير، والتنقل، و 
انين والمساهمة في الأعباء والنفقات الجماعیة مة وغيرها، فهي عنصر رئیسي للديمقراطیة. وفي مقابل ذلك، یتولد لدى الفرد الحترام الواجب للقو العا

 وفقا  لموارده والدفاع عن المجتمع إذا ما هددته الأخطار.

 الأصل العائلي "حق الدم"الحماية الدستورية من منظور منح الجنسية وفقا  لأساس : الفرع الثاني
، في موضوع منح الجنسیة، استجابة  لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بوصفه تعبيرا  عن حقوق ۲۰۰5جاء دستور جمهوریة العراق النافذ لعام 

ة في نقل جنسیة جمهوریة العراق لأبنائهما، الإنسان، وبما یتفق مع المواثیق الدولیة التي ی عتبر العراق طرفا  فیها، إذ إن ه قد ساوى بين الرجل والمرأ
2.لوإعمال  للمبادئ المثالیة في هذا المجال، حیث أن  الجنسیة حق من حقوق الإنسان الأساسیة، شأنها شأن الحق في الحیاة، والأمن، والعم  

ی عد  عراقیا  كل  م ن و لد لأب  عراقي أو ”لآتي: نص  على العراق النافذ، تمن دستور جمهوریة ا( 1۸وفي السیاق ذاته، فأن  الفترة )ثانیا ( من المادة )
 ”.لأم  عراقیة، وی نظ م ذلك بقانون

المنحدر ” حق الدم“العراق الأصلیة هو  ومن تحلیل هذا النص  الدستوري، نجد أن  المشر ع العراقي قد جعل الأساس الأول في فرض جنسیة جمهوریة
وبصرف النظر عن أسباب  –ل على أساس الأسبقیة بين الأب والأم، لأن  )أو( تخیيریة ولیست تفضیلیة  –قیة من الأب العراقي أو من الأم العرا

 لإقلیم، أو الأساسين معا .اتمت عهما بهذه الجنسیة، سواء  كانت جنسیتهما مفروضة أو ممنوحة، أو كان أساس ثبوتها حق الدم أو حق 

                                                             
1  .126، ص ۲۰11(، 14لیة الجامعة الإسلامیة، العدد )ختام عبد الحسن شنان، أحكام منح الجنسیة في القوانين العراقیة ومشروع البطاقة الموحد ة، دراسة قانونیة، بحث منشور في: مجلة ك 
2  .96، ص ۲۰۰۷، بیت الحكمة، بغداد، (۲۰، بحث منشور في: مجلة دراسات قانونیة، العدد )6۲۰۰من دستور العراق لعام ( ۲/1۸حیدر أدهم الطائي، قراءة في نص  المادة ) 
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ا اكتفى بكونهما عراقیين فالمشر ع الدستوري العراقي لم یقم أي ا عتبار  للأساس الذي حصل كل  من الأب أو الأم لجنسیتیهما قبل ولدة الطفل، وإنم 
حين میلاده، وذلك على خلاف العدید من التشریعات العربیة التي أخذت فقط ب" حق الدم" المنحدر من الأب كأساس  لمنح الجنسیة الأصلیة، 

1.ز زا  بالإقلیم، ومنها قانون الجنسیة القطريو" حق الدم" المنحدر من الأم مع  

، والذي وضع قاعدة فرض الجنسیة ۲۰۰4( لعام 154ومن التشریعات العربیة كذلك التي أخذت بي"حق الدم" من الأم؛ التشریع المصري رقم )
ن تثبت له جنسیة أجنبیة ” كالآتي: (  ۲لمادة )المصریة لكل  م ن ی ولد لأم  مصریة إسوة  بالولدة من أب  مصري في نص  الفقرة )ثانیا ( من ا

 
ویكون لم

ن هذه الرغبة إلى جانب الجنسیة المصریة إعمال  لأحكام الفقرة السابقة، أن یعلن وزیر الداخلیة رغبته في التخل ي عن الجنسیة المصریة، ویكون لإعلا
م وجود  لهما. وللقاصر الذى زالت عنه الجنسیة المصریة تطبیقا  لحكم الفقرة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو المتولي في حالة عد

2.”السابقة، أن یعلن رغبته في استردادها خلال العام التالیة لبلوغه سن  الرشد  

ة جمهوریة العراق جاء خالیا  من أن  قانون جنسی وعلى الرغم من أن  النص  الدستوري يحیل إلى القانون تنظیم نقل جنسیة الأم العراقیة لأبنائها، إل  
جنسیة الأم العراقیة على أولدها. فإذا  أي تنظیم  في هذا الشأن، معتنقا  بذلك المبدأ الدستوري على إطلاقه دون وضع أي ضوابط تعرض بمقتضاها

ه، ول ی شترط أن تكون الولدة في العراق، لادما ثبت نسب الطفل إلى أمه العراقیة قانونا  يحصل الطفل على جنسیة جمهوریة العراق الأصلیة منذ می
 قت الولدة.و سواء  كان الأب متمت عا  بجنسیة أجنبیة أو مجهول  أو ل جنسیة له، ول أهمیة لعلاقة زوجیة صحیحة 

قیة بنقل جنسیتها للأبناء ویتفق الباحث مع م ن ذهب إلى هذا الرأي، رغم اعتراض البعض من الفقه على هذه الفكرة من أن  السماح للأم  العرا
أخرى، أمر غير أخلاقي وغير شرعي، إذ من شأن ذلك تشجیع ظاهرة الأبناء غير الشرعیين، غير أن  الأخذ بهذا العتبار یؤدي إلى مشكلة إنسانیة 

3.لأن ه لیس ذنب الطفل أن ه و لد غير شرعي فسیصبح عديم الجنسیة  

، نجد أن  المحكمة التحادیة تنقض قرارا  لمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المرق مة ۲۰۰۳اقي بعد عام وفي سابقة قضائیة مهم ة تحسب للقضاء العر 
المدعیة )الممیز علیها( تحمل الجنسیة العراقیة، حیث تمتلك ” ، إذ قضت بالآتي: 2008حزیران/یونیو  23، بتاریخ (۲۰۰۸اتحادیة/تمییز//1۸)

من دائرة جنسیة بغداد. وهي متزوجة من فلسطیني ولدیها منه ابنة  13/12/1996( الصادرة في 647581)شهادة جنسیة جمهوریة العراق برقم 
نح  له جنسیة واحدة، وذلك وفقا  للمستندات المقدمة في الدعوى. وحیث إن المولود من أب عراقي أو أم عراقیة ی عتبر عراقیا  بموجب القانون، وتم 

أ( من قانون /3ثانیا ( من دستور جمهوریة العراق النافذ، والمادة )/18یة الوالد الآخر، وذلك تطبیقا  للمادة )جمهوریة العراق بغض النظر عن جنس
، فإن من حق والدتها المدعیة أن تطلب منحها الجنسیة العراقیة. وعلیه، نجد أن  المحكمة قد رج حت إطلاق 2006( لعام 26الجنسیة العراقي رقم )
ستثن  أی ة عراقیة، في حين أبقت على القید القانوني المرتبط بأولد الفلسطیني ومالت إلى تطبیقه بالحالت التي ل تكون فیها النص  الدستوري ولم ت

4.”الزوجة عراقیة  

 

                                                             
1  .176، ص ۲۰۰۹(، الجامعة المستنصریة، 12، بحث منشور في: المجلة السیاسیة والدولیة، العدد )2005عودة بكال، الجنسیة في الدستور العراقي لعام عباس  
2 ، (۲القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد ) في مجال منح الجنسیة وسحبها، مجلة كلیة 2006( لعام 26جوتیار محمد رشید ومحمد جلال حسن، إشكالیات قانون الجنسیة العراقي رقم ) 

 .۷، ص 2013، جامعة كركوك، العراق، (۷العدد )
3  ، دراسة مقد مة إلى منظ مة(1۹۹۰-۲۰1۰) علي هادي عطیة الهاتلي، حقوق المرأة الإنسانیة، علامات مضیئة في القضاء العربي، دراسة تحلیلیة في بعض أحكام القضاء العراقي للفترة 

 .۲۰، ص ۲۰1۰المرأة العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
4 ن ”، على الآتي: 2005العراق لعام  ( من دستور جمهوریة18تنص  الفقرة )ثالثا ( من المادة ) 

 
ظر إسقاط جنسیة جمهوریة العراق عن العراقي بالولدة لأي  سبب  من الأسباب. ويحق  لم يح 

 ”.وی نظ م ذلك بقانونأ سقطت عنه طلب استعادتها، 
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 الحماية الدستورية من منظور حظر إسقاط الجنسية العراقية: الفرع الثالث
المتمت عين بها مع عدم إمكانیة حصولهم على جنسیة دولة  -سواء  بالإسقاط أم بالسحب – غني عن البیان أن  ممارسات تجرید الأفراد من جنسیاتهم

دهم كالحق أخرى سیؤدي إلى خلق حالة اللاجنسیة لدى هؤلء الأفراد، مم ا یترتب علیه حرمانهم من الحقوق التي یتمت ع بها الأفراد الوطنیون في بل
افة إلى عدد كبير من الحقوق ذات الصبغة السیاسیة والمدنیة والقتصادیة والجتماعیة. وإن  الأسباب في العمل والسكن وحمایة الدولة لهم، بالإض

، ت عتبر من وجهة نظر الدولة، بعدم الولء لها وعدم صلاحیته بأن یك ون المختلفة للتجرید تدور حول فكرة جوهریة، وهي قیام الشخص بأعمال 
1.عضوا  في تلك الجماعة  

ق لم تنظ مها تشریعات الجنسیة السابقة، ، بمبادئ جدیدة وفع الة في التعامل مع جنسیة جمهوریة العرا2005ور جمهوریة العراق لعام لقد جاء دست
ق ( من دستور جمهوریة العرا18ا ( من المادة )بل كانت تتلافاها، حالها حال قوانين الجنسیة العربیة، ومن هذه المبادئ ما أشارت إلیه الفقرة )ثالث

 الحالي.

اختیارا ، بتخل ي الشخص عن جنسیته العراقیة لكتساب  -1وبالنسبة إلى التشریع العراقي، ففقد جنسیة جمهوریة العراق یتم  في حالتين، هما: 
إجبارا   -2سیته. جنسیة أجنبیة، أو بتخل ي الزوجة العراقیة عن جنسیتها لكتساب جنسیة زوجها الأجنبي، تطبیقا  لمبدأ حریة الشخص في تغیير جن

2.كعقوبة، نتیجة قیام المتجن س بعمل  محظور قانونا    

، یتضمن غزارة في الأحكام التي تجر د العراقي من جنسیته عقوبة  على إتیانه عملا  من 1963، في العراق لعام ”الملغي“لقد كان قانون الجنسیة 
المنظمات الدولیة أو الهیئات الأجنبیة، سواء  أكانت صدیقة أم معادیة، ناهیك عن الأعمال كتوظیفه خارج العراق لدى حكومة أجنبیة أو إحدى 

تقضي بإسقاط جنسیة جمهوریة العراق عن عراقیين لمجر د الشتباه باحتمالیة عدم ولئهم ” المنحل“صدور قرارات عد ة من مجلس قیادة الثورة 
3.تكن هذه القرارات قابلة للمراجعة القضائیة بأي  حال  من الأحوال، ولم ”الملغي“ 7/5/1980( في 666للنظام، كالقرار رقم )  

المذكورة سابقا ، فتم  حظر سحب جنسیة جمهوریة العراق من المواطن ( 1۸، والذي جاء بنص  المادة )2005وبصدور دستور جمهوریة العراق سنة 
الحالت الجائرة لفقدان الجنسیة، وأعاد جنسیة جمهوریة العراق إلى كل شخص العراقي بالولدة لأي  سبب  كان، وبذلك ألغى الدستور الجدید جمیع 

أ سقطت عنه جنسیة جمهوریة العراق بموجب هذه القرارات، إضافة  إلى تأكیده على حق كل عراقي باسترداد جنسیته التي س حبت منه لأسباب 
4.عنصریة أو سیاسیة أو طائفیة، وذلك من خلال تقديمه طلبا  بذلك  

ذلك قل ل ما یسري الحال على أبناء العراقي بالولدة من غير البالغين سن  الرشد، فلا مجال لفقدهم جنسیة جمهوریة العراق على أساس التبعیة، وبك
، المشر ع العراقي من حالت فقد الجنسیة على أساس التبعیة، كذلك الحال إذا كان الأب أجنبیا  تم  اكتسب جنسیة جمهوریة العراق ور ز  ق بأطفال 

م ی عتبرون عراقیين بالولدة، وبالتالي ل يجوز إسقاط الجنسیة عنهم في حال فقد الأب جنسیته العراقیة 5.فإنه   

                                                             
1  .11۸یاسين طاهر الیاسري، مرجع سابق، ص  
2  ”.الملغي“ 15/4/1975( في 413منعت المحاكم العراقیة من النظر في الدعاوى اعن تطبیق أحكام قانون جنسیة جمهوریة العراق بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل ) 
3  .۲۰محمد رشید وآخرون، إشكالیات قانون الجنسیة العراقي، مرجع سابق، ص جوتیار  
4 ، (1۲، بحث مقارن، منشور في: مجلة كلیة الحقوق، المجلد )2006( العام 26حیدر أدهم عبد الهادي، النصوص المنظ مة للتجرید من الجنسیة، في ضوء قانون جنسیة جمهوریة العراق رقم ) 

 .47، ص 2010ین، بغداد، (، جامعة النهر 1العدد )
5  .1963؛ وقانون الجنسیة البحرینیة لعام 1975( لعام 26مثال ذلك، قانون الجنسیة المصري رقم ) 
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افي إن  معظم القوانين الأجنبیة والعربیة قد أجازت إسقاط الجنسیة عن الوطني صاحب الجنسیة الأصلیة، وعن المتجن س بها، إذا جاء بعمل  ین
1. تفرضها علیه هذه الرابطة، كالإخلال بأمن الدولة وسلامتهاالواجبات التي  

قبله كما أن  المشر ع العراقي بفعله هذا قد أراد حمایة الوطني من حظر إسقاط الجنسیة بوصفها عقوبة، وهو إذا لم یكتسب جنسیة أخرى أو لم ت
ات دولة أخرى فسیصبح عديم الجنسیة، وهي حالة شاذة في الحیاة القانونیة، و  ما سلك المشرع العراقي هذا المسلك إل  بعد معاناة طویلة نتیجة  للتغير 

، كما أن ه حصر حالت سحب الجنسیة بأقل  الحالت والجدیر ذكره، أن  مجلس الحكم 2003التي حصلت إبان أنظمة الحكم المتعاقبة قبل عام 
ن أ سقطت عنه إبان الحقبة السابقة، وإلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل، السابق، كان قد أصدر قرارین بشأن إعادة جنسیة جمهوریة العراق 

 
لم

29/3/2003.2في ( 11۷والقرار رقم )( 111وهما كل من القرار رقم )  

 الضمانات القضائية لدور الجنسية في تحكيم حقوق الإنسان: المطلب الثالث
والسلطة التشریعیة على  ،ا النظم القانونیة ضد تسلط السلطات الأخرى كالسلطة التنفیذیةتعتبر الضمانة القضائیة من اقوى الضمانات التي تقرره

وطبقا للدستور تستقل السلطة القضائیة بدور الرقابة  ،وتتولى الرقابة القضائیة المحاكم التي تكون بمجموعها السلطة القضائیة ،حقوق وحریات الأفراد
لتي تنشأ دون غيرها من السلطات، ویترتب على ذلك استقلال القضاء أي ل يحق للسلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة أتخاذ أجراء في المنازعات ا

ومهما كان الأمر، فهذه  ،قي السلطات، یتم فرض هذه القرارات علیهمبين الأفراد، وبالإضافة الى ذلك ل يحق لها تعدیل قرارات المحاكم من قبل با
وتحمي حق كل فرد في  ،الستقلالیة ل تعني السیطرة والقمع في التقییم والحكم، بل یتطلب الأمر التزام القضاء بالمبادئ العامة التي تضمن الحیاد

ولیس هنالك تحصين لأي قرار إداري يمنع المحكمة من النظر فیه، حتى لو تم  ،ول یوجد نزاع يخرج عن نطاق اختصاص السلطة القضائیة ،التقاضي
3.سنه بموجب القانون  

 الاختصاص القضائي الداعم لربط الجنسية بالقانون العام: الفرع الاول
ون في صورة طعن في قرار اداري، تتخذ أحد صور ثلاث، فمنها ما یك إن المنازعات القضائیة في مسائل الجنسیة، اي الدعاوى المتعلقة بالجنسیة،

4:یلي أو على شكل دعوى اصلیة وأحیانا  تأتي في صورة مسألة اولیة في دعوى أصلیة، ولبیان هذا الموضوع، نقف على ما  
 :أتجه الى ما یلي المشرع المصري أن موقف نلاحظ

القانون العام، إذ جاء في قانون مجلس  بار الجنسیة من مفرداتإناطة رابط الختصاص في دعاوى الجنسیة بمحاكم القضاء الداري؛ بما ی تیح اعت
 یة(( : دعاوى الجنس-ابعا  س -الآتیة: ( منه، ما یلي ))تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل10المادة )الدولة المصري، في 

والتي تصرح بالتي:ي ))التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلزم المعدل  2019( من الدستور المصري لسنة 97هذا الموقف تأصل بنص المادة )
الدولة بتقریب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضایا ويحظر تحصين اي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء ول يحاكم شخص 

5.إل أمام قاضیه الطبیعي، والمحاكم الستثنائیة محظورة((  

نقف  -بالتغیير فنجد بعد ان كان ممنوعا  على القضاء النظر في منازعات الجنسیة  –اخذ  2003العراقي نجد التوجه بعد عام  بالعودة الى التشریع
 -النافد لتتضمن ما یلي: 2006( لسنة 26على عودة هذا الختصاص من خلال نص المادة التاسعة عشر من قانون الجنسیة العراقیة رقم )

                                                             
1  .1۲، ص ۲۰1۲ة، بغداد، (، الجامعة المستنصری19(، العدد )4عبد الحمید محمود السامرائي، الحق في الجنسیة، دراسة في التشریعات العراقیة، بحث منشور في: مجلة الحقوق، المجلد ) 
2  .29/11/2003الصادر في ( 111القرار رقم ) 
3  .57ص ، 1974. دار الفكر العربي,-دراسة مقارنة-عبد الحكیم حسن العلي، الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في السلام 
4 ، 1978لصناعة الكتاب، بغداد،  ، العا تك2، ط 1نوني للأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، ج غالب علي الداودي وحسن الهداوي، القانون الدولي الخاص الجنسیة والمركز القا 
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5  .21، ص2012 فایز الحاج شاهين ی وسف وأخرون، القانون المدني الفرنسي باللغة العربیة، ط د ا لوز الثامنة بعد المئة، جامعة القدس، بيروت، لبنان، 
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و عند رفع الدعوى من الفرد طاعنا  في قرار أداري، فإنه إما أن یطلب  .شئة عن تطبیق أحكام هذا القانون(في الدعاوى النا )تختص المحاكم الداریة
قه إلغاء هذا القرار أو یطلب التعویض، وحسب القواعد العامة يحق له ان یرفع دعواه بصفه مستقلة، یضمنها طلبه  بالتعویض عن الضرر الذي لح

1.صدر بحقه، و أیضا  له الحق أن یرفعها بصفه تبعیة في عریضة واحدة یضمنها طلبا  بالإلغاء مع التعویض من قرار إداري  

)يحق لكل من طالبي التجنس والوزیر أضافة الى وظیفته الطعن  -في حين ورد نص المادة العشرون من قانون الجنسیة العراقي النافذ بالصیغة الآتیة: 
اكم الإداریة لدى المحكمة التحادیة(، ومما ل شك فیه إن الختصاص منعقد في هذه الدعوى للقضاء الداري، هو جزء في القرار الصادر من المح

( لسنة 65رابعا ( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )/5المادة )من القانون العام، والقضاء الإداري اخذ هذا الختصاص لنفسه بالستناد الى 
2013،2( لسنة 17امس رقم )بتعدیله الخ 1979 أي أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلیة في مسائل الجنسیة تدخل في نطاق اختصاص  

یة القضاء الإداري وهو جزء من القانون العام، كما عزز القانون العراقي اختصاص محكمة القضاء الإداري، بإقرار الختصاص للمحكمة التحاد
( لسنة 3لمقدمة الیها في الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري؛ إذ نص قانون المحكمة التحادیة العلیا رقم )العلیا، للنظر في الطعون ا

النظر في الطعون المقدمة على الحكام والقرارات الصادرة  -)تتولى المحكمة التحادیة العلیا المهام التیة: -، في المادة الرابعة منه على أنه:2005
 ة القضاء الداري((.  من محكم

، قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولةي، 1989( لسنة 106مما تقدم یتضح ان محكمة القضاء الإداري التي تشكلت بالقانون رقم )
ولیته العامة التي نصت  أصبحت تتولى اختصاصات القضاء الإداري في العراق بعد ان كان القضاء العادي هو الذي یتولى الفصل فیها استنادا  إلى

1979.3( لسنة 106( من قانون التنظیم القضائي رقم )3) هالمادعلیها   

4؛ولعل ما یعضد هذا الختصاص، جملة من قرارات محكمة القضاء الداري والمحكمة التحادیة العلیا، في هذا المجال ومنها  
لمدعي الفلسطیني الجنسیة تبعا  لجنسیة ل، المتعلق بمنح الجنسیة العراقیة 2008 /12/6بتاریخ  2008 /57قرار محكمة القضاء الإداري المرقم  أ(

، وأحكام 2005من الدستور العراقي لسنة  (18والدته العراقیة؛ وذلك بعد رفض وزارة الداخلیة منح الجنسیة العراقیة، استنادا  لأحكام المادة )
 .2006( لسنة 26سیة العراقیة رقم )المادة الثالثة/أ من قانون الجن

ة للقاصرة )ع.ف. ع.أ(، تبعا  لجنسیة ، والمتعلق بمنح الجنسیة العراقی2008 /10/9بتاریخ  2008 /147قرار محكمة القضاء الداري المرقم  (ب
 م أعلاه.س المذكورة في الحكوالدتها العراقیة؛ وذلك بعد ان رفضت وزارة الداخلیة منح الجنسیة العراقیة، واستنادا  الى نفس الأس

، ینقض حكم محكمة القضاء الداري والمتعلق بمنح الجنسیة العراقیة للفلسطینیة 2008 /11 /16قرار المحكمة التحادیة العلیا الصادر بتاریخ  (ج
؛ 2006( لسنه 26الجنسیة رقم )أ( من قانون /3والمادة )ثانیا ( من الدستور /18تقضي به المادة ) الجنسیة تبعا  لجنسیة والدتها العراقیة استنادا  لما

5.ولى واعادة الضبارة الى محكمتهاوذلك بعد أن ردت دعواها من قبل محكمة القضاء الداري، فقررت المحكمة التحادیة العلیا نقض حكم الأ  

 
 الاختصاص القضائي المؤيد للتوصيف الخاص للجنسية: الفرع الثاني

                                                             
1  .32، ص2009، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1أحكام الجنسیة بالإضافة الى أحكام محكمة العدل العلیا في مسائل الجنسیة، ط قصي محمد العیون، شرح  
2  .26، ص2011، المكتبة القانونیة، بغداد، 4، ط 1969لسنة  83مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم  
3  .64، ص2020سیة، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة القادسیة / كلیة القانون، العراق، محمد فاضل، الأساس القتصادي لمنح الجن 
4  .42، ص2013 ،مقدمة إلى الجامعة السلامیة في لبنان ،اطروحة دكتوراه ،الأم باعتبارها مصدر الجنسیة في القانون العراقي الجدید ،إیاد مطشر صیهود 
5  .54، ص2020جامعة ذي قار / كلیة القانون، العراق،  ة على دور الناظر في النزاع، رسالة ماجستير مقدمة الىسارة صادق ساجت، أثر الصفة غير الوطنی 
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1:القضائي في الجنسیة، فیمكن تجلیته بالآتيبخصوص موقف المشرع العراقي، من الختصاص   
القضاء في منازعات الجنسیة ولم  غير النافذ، على الختصاص 1990و  1963و 1924م ینص في قوانين الجنسیة العراقیة الصادرة في العوام 

 یع الشخاص الطبیعیة والمعنویة.على جمیتخذ القضاء موقفا  ثابتا  من حقه في الرقابة على هذه المنازعات استنادا  الى ولیته العامة 

ار واستمر هذا الغموض في موقف القضاء العراقي بين قبول الختصاص في قضایا الجنسیة احیانا ، وبين تردده في قبوله حینا  آخر حتى صدر قر 
)تمتنع المحاكم من النظر في الدعوى الناشئة  ، الذي نص في الفقرة الأولى منه على أنه1975 /4 /15( بتاریخ 413مجلس قیادة الثورة المنحل رقم )

لم تكتسب قرارات المحاكم فیها الدرجة القطعیة( وقد جاء في  عن تطبیق أحكام قانون الجنسیة العراقیة، ویسري هذا الحكم على الدعاوى التي
حكام هذا القانون لدى السید رئیس الجمهوریة و )يجوز العتراض على قرارات وزارة الداخلیة في تطبیق أ -( من نفس القرار ما یلي:2الفقرة )

2.یكون قراره  بهذا الشأن قطعیا (  

فقد تقرر  ،2006النافذ لسنة  الجنسیة و قانون 2005، و صدور الدستور العراقي النافذ لسنة 2003إما بعد التغیير الذي شهده  العراق في عام 
لمهمة هنا، هي أن ا ولكن المسألة –كما أشرنا أیضا  و  –( من قانون الجنسیة النافذ 20 -19اخضاع أحكام الجنسیة لسلطة القضاء في المواد )

لجنسیة الثلاث، لیطرح السؤال عن الختصاص القضائي في منازعات الجنسیة أرتبط بجهة القضاء الداري فقط وبوجه واحد من اوجه منازعات ا
 لدعوى التبعیة؟صفة الدعوى الصلیة أو تلك التي تتخذ اسلوب اجهة الطعن والختصاص القضائي في المنازعات التي تتخذ 

لإداري یطلب فیها العتراف له بالجنسیة العراقیة أو نفیها االدعوى الصلیةي، كما لو أقام المدعي الدعوى أمام محكمة القضاء  -فبالنسبة للأولى
القضاء الإداري ستكون غير مختصة  الجنسیة، وبالتالي نرى أن محكمة عنه، فتكون هذه الدعوى غير مرتبطة بطعن في قرار أداري صادر في شأن

( لسنة 83ا في قانون المرافعات المدنیة رقم )بالنظر فیها، وینعقد الختصاص للمحاكم العادیة استنادا  الى ولیتها القضائیة العامة المنصوص علیه
 .1979( لسنة 160، وقانون التنظیم القضائي رقم )1969

المتفرعة من دعوى اصلیة معروضه امام جهة قضائیة مدنیة أو جزائیة، فإن كانت الدعوى الصلیة معروضة   –الدعوى التبعیة  –لنسبة للثانیة أما با
خر امام محكمة البداءة كما لو كان النزاع معروضا  بشأن دعوى ميراث وادعى بعض الورثة بأن المورث من جنسیة أجنبیة بینما یدعي البعض الآ

في هاتين بأنه عراقي الجنسیة، أو كان النزاع حول جنسیة الزوج في دعوى نفقة الزوجیة، فأنه على القاضي ان یتحقق من الدفوع المتعلقة بالجنسیة 
 یث ان الإقرار بإخضاعالمسألتين وفي الفرضیتين نرى أن المحاكم المدنیة هي المختصة بنظر المنازعة المتعلقة بالجنسیة والتي أثيرت بصفة تبعیة امامها، ح

3.لولیة القضاء العادي، توجه  یدعم التوصیف الخاص للجنسیة الوطنیة منازعات الجنسیة في صیغة الدعوى الصلیة أو تلك التبعیة  

 دور المحكمة الاتحادية في حماية الحق في الجنسية حق المواطنة: الفرع الثالث
بعض الأدبیات الدستوریة حق المواطنة، من الحقوق السیاسیة الجوهریة والمقد مة من حیث الأولویة  ی عد  الحق في الجنسیة، أو ما ی طلق علیه في

یاسیة وسیادیة والأهمیة، لكونه یشك ل الأساس القانوني والشرعي لرتباط الفرد بالدولة. فالجنسیة لیست مجرد رابطة قانونیة، وإنما هي أیضا  رابطة س
4.الوطني للدولة، وت رت ب علیه في المقابل مجموعة من اللتزامات والحقوقتعكس انتماء الفرد وولءه   

                                                             
1  .2020 ،العراق ،علي عبد الرضا جلاب، التجنس الستثنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الكوفة / كلیة القانون محمد 
2 ، 2011 ،العراق ،24العدد  ،4مجلد  ،, بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة2006لسنة  26استرداد الجنسیة في قانون الجنسیة العراقیة رقم  ،حسين ضیاء نوري 
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ع ببقیة الحقوق الوطنیة والسیاسیة والمدنیة إذ ومن هذا المنطلق، فإن حق الفرد في حمل جنسیة الدولة التي ینتمي إلیها ی عتبر المدخل الرئیسي للتمت  
الحق في تقل د الوظائف العامة، والحق في و نها الحق في الإقامة والستقرار داخل حدود الدولة ت بنى علیه مجموعة من الحقوق الدستوریة الأخرى م

خابات والستفتاءات وبهذا ت عد  الجنسیة بمثابة المشاركة في الحیاة العامة، سواء من خلال الترش ح للمجالس النیابیة أو ممارسة حق التصویت في النت
ا الضمانة الأولى للمساواة القانونیة بين الأفراد بات الدستوریة وشرطا  لزما  للتمتع بالصفة الدستوریة للمواطن، كما أنهالوعاء الحاضن للحقوق والواج

 داخل الدولة.

 أنوتتجل ى أهمیة هذا الحق بصورة خاصة في الدول التي تنص دساتيرها على تقیید بعض الحقوق السیاسیة بضرورة حمل جنسیة الدولة، مما یعني 
والمواطنة لرقابة فقدان هذا الحق، أو المساس به من قبل السلطة، ی عد  انتهاكا  مباشرا  لبقیة الحقوق المرتبطة به، وهو ما یبر ر خضوع مسائل الجنسیة 

1.القضاء الدستوري في حال نشوء نزاع حول دستوریة القوانين المنظمة لها  

نسان على الحق في الجنسیة بوصفه حقا  أساسیا  من حقوق الإنسان لما لهذا الحق من دور محوري وقد أك دت المواثیق الدولیة الأساسیة لحقوق الإ
لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما، ول “على أن:  15في إرساء الهویة القانونیة والسیاسیة للفرد فقد نص  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

2،”و إنكار حقه في تغیيرهايجوز حرمان شخص من جنسیته تعسفا  أ ویعكس هذا النص إقرارا  دولیا  صريحا  بحق الإنسان في حمل جنسیة ت عر فه  
لان العالمي، وتربطه بدولة معینة، ويمنع في الوقت ذاته أیة ممارسة تعسفیة في تجریده من هذا الحق. ولم یقتصر العتراف الدولي بهذا الحق على الإع

ملزمة في التفاقیات الدولیة ل سیما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث نص ت الفقرة الثالثة من المادة بل تم  تعزیزه بنصوص 
3.”لكل طفل الحق في أن تكون له جنسیة“منه على أن:  24 وهو ما یؤكد أن الحق في الجنسیة ل ی عد امتیازا ، بل ضمانة قانونیة ملازمة لكل  

 ولدته، تكفل له الحمایة القانونیة، والعتراف الدولي بشخصیته القانونیة.إنسان منذ 

لحق في التعلیم إن  ثبوت الجنسیة ل ی رت ب فقط التمتع بالحقوق السیاسیة، بل يمتد أثره لیشمل مجمل الحقوق القتصادیة والجتماعیة والثقافیة مثل ا
حیة والضمان الجتماعي، ومن ثم  فإن حمل الفرد لجنسیة الدولة هو الذي ی ؤهله لولوج منظومة المجاني، والحق في العمل، والحق في الرعایة الص

4.الحقوق المتكاملة التي تكفلها تلك الدولة لمواطنیها، ویشك ل المدخل الدستوري والقانوني للتمتع الكامل بالمواطنة الفع الة  

ن مقتضیات هذا الحق أن یكون للفرد أیضا  الحریة مد في تحدید انتمائه القانوني والسیاسي، فإن  وبما أن  الحق في الجنسیة یتضمن في جوهره حریة الفر 
نوال، فإن  له الحق في الحتفاظ بجنسیته في تغیير جنسیته، شریطة أن یتم ذلك وفقا  لإجراءات قانونیة محددة تكفل إرادته الحرة. وعلى ذات الم

ی عد إجراء  مخالفا  لمبادئ العدالة والكرامة  صورة تعسفیة أو غير مبررة، فحرمان الفرد من جنسیته خلافا  لإرادتهالأصلیة، ول يجوز تجریده منها ب
خطر الأوضاع القانونیة التي قد یواجهها الإنسانیة، وینطوي على تهدید مباشر لمركزه القانوني، بل ویؤدي إلى انعدام الجنسیة، الذي ی عد من أ

 الإنسان.

قرت الجتهادات الفقهیة والمواثیق الدولیة على اعتبار أن  عدم جواز إسقاط الجنسیة إل لأسباب مشروعة وبموجب حكم قضائي هو من وقد است
لحقوق لممارسة ا المبادئ الأساسیة التي تضمن للفرد الأمن القانوني والطمأنینة السیاسیة، وت كر س الحق في النتماء إلى دولة ما بوصفه شرطا  لزما  

التملك والحریات الأخرى، إذ إن  انعدام الجنسیة ل يحرم الفرد من الحمایة الدبلوماسیة فحسب، بل يجرده أیضا  من الحق في التعلیم والعمل و 
ی قی د سحب  والتقاضي، ويجعله عرضة لنتهاكات متعددة دون ملاذ قانوني أو سیاسي فع ال، ومن ثم فإن  الأصل في النظام القانوني السلیم أن

                                                             
1  .41ص ، 2003سحر محمد نجیب، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاته، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة القانون، جامعة الموصل،  
2  .1948الإنسان لان العالمي لحقوق الإع 
3  .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  
4  .76ص ، 2010، مطبعة العدالة، بغداد، 1ط مدحت المحمود، القضاء في العراق، دراسة استعراضیة للتشریعات القضائیة في العراق،  
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صلحة العامة الجنسیة بضمانات موضوعیة وإجرائیة صارمة، وأن ی عتبر هذا الإجراء استثنائیا  ل ی لجأ إلیه إل عند الضرورة، ووفقا  لما تفرضه الم
ل بجوهر الحقوق الإنسانیة المكفولة لكل فرد 1.واللتزامات الوطنیة، وبما ل يخ   

تحادیة العلیا في العراق بدور  بارز وفع ال في حمایة الحقوق الدستوریة للمواطنين، ومن بینها الحق في الجنسیة، الذي منذ نشأتها، اضطلعت المحكمة ال
دئ ی عد من الحقوق السیاسیة الجوهریة المتصلة بشخصیة الفرد القانونیة والسیاسیة، وهو ما أكسب قرارات المحكمة أهمیة خاصة في ترسیخ مبا

ن یف عن المتضررین من التطبیقات الإداریة أو القضائیة غير المنصفة. فقد مث لت المحكمة التحادیة العلیا ملاذا  دستوریا  آمنا  لكل مالمواطنة ورفع الح
ظمة الأنناله  ظلم أو انت هك حقه في الحصول على الجنسیة العراقیة، من خلال ممارستها لصلاحیتها في الرقابة القضائیة على دستوریة القوانين و 

2.والتعلیمات، وكذلك في تفسير النصوص القانونیة ذات الصلة بحقوق الأفراد  

لبين بمنحهم ومن بين أبرز قراراتها في هذا الشأن ما صدر في الدعوى التي تقدم بها عدد  من المد عين إلى السید وزیر الداخلیة بصفته الوظیفیة مطا
ل الجنسیة العراقیة. غير أن طلبهم قوبل بالرفض، ما دعاهم إلى تقديم تظل م إداري، لم ی بت فیه خلال الجنسیة العراقیة، استنادا  إلى أن والدتهم تحم

د الدعوى، المدة القانونیة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض الضمني. وقد قضت المحكمة الإداریة بر 
ل يجوز منح الجنسیة “من قانون الجنسیة العراقیة، التي تنص صراحة على أن:  56مشمولون بأحكام البند ثانیا  من المادة استنادا  إلى أن المد عين 

3.العراقیة للفلسطینیين حفاظا  على حق عودتهم إلى وطنهم  

لقضیة بعين دستوریة، واضطلعت بتفسير النص القانوني وبعدم قناعة المد عين بالحكم، تقد موا بالطعن أمام المحكمة التحادیة العلیا، التي نظرت في ا
الدعوى محل النزاع بما یتوافق مع مبدأ عدم التمییز، وحقوق الإنسان، وروح المواطنة. وقد تضم نت حیثیات القرار تأكید المحكمة على أن موضوع 

نیة ذات الصلة يجب أن یتم بما یراعي الضمانات الدستوریة یتصل بحق أساسي من حقوق الإنسان، هو الحق في الجنسیة، وأن تفسير النصوص القانو 
4.وحقوق الأفراد التي ل يجوز تقییدها إل وفق مبررات دستوریة مشروعة ومحددة بدقة  

ي أو قضائي ة متى ما تعارضت مع تطبیق إدار ویؤشر هذا القرار بوضوح إلى التوجه الحقوقي للمحكمة التحادیة العلیا في النتصار للحقوق الدستوری
قوق الأفراد، وترسیخ مبادئ العدالة الجتماعیة مجحف، وی عد مثال  حی ا  على دور القضاء الدستوري في العراق في إعادة التوازن بين سلطة الدولة وح

 والكرامة الإنسانیة في ظل دولة القانون.

 النتائج
الحقوق خل الأساسي للاستفادة من . أظهرت الدراسة أن الجنسیة تشكل الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة بين الفرد والدولة، وهي المد1

 والحریات العامة والخاصة.

فترات إلى استخدام الجنسیة  دى في بعض ال. تبين أن تنظیم الجنسیة في العراق تأثر بشكل كبير بالتغيرات السیاسیة التي شهدتها البلاد، مما أ2
 كوسیلة للإقصاء أو حرمان الأفراد من حقوقهم.

                                                             
1 ص ، 2006، 26قضائیة وإهدار حق التقاضي في العراق، بحث منشور في مجلة الوعي، المنظمة العراقیة لتنسیق حقوق الإنسان، العدد منذر عبد الحسين الفضل، مبدأ استقلال السلطة ال 

14. 
2 ، 2006عربي لتطویر حكم القانون والنزاهة، بيروت، عبد الحسين شعبان، النظام القضائي في العراق، ورشة عمل حول مجلس القضاء الأعلى والمحكمة التحادیة العلیا، بحث مقدم إلى المركز ال 

 .9ص 
3  .9ص ، 2011-2010النهضة العربیة، القاهرة، عاطف سالم عبد الرحمن، دور القضاء الدستوري في الإصلاح السیاسي والجتماعي، دار  
4  .183، ص 2016العراق، -، مكتبة الذاكرة للتوزیع والنشر، بغداد1ط علي یوسف الشكري، المحكمة التحادیة العلیا في العراق بين عهدین،  
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كانت تتمیز بالطابع السیاسي والأمني، حیث كانت تمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات   2003. كشفت الدراسة أن قوانين الجنسیة قبل عام 3
 واسعة في إسقاط أو سحب الجنسیة دون وجود ضمانات قانونیة كافیة.

إسقاطها  اعتباره حقا  دستوریا  ومنع أحدث تغیيرا  مهما  في حمایة الجنسیة من خلال 2005ظهرت الدراسة أن دستور جمهوریة العراق لعام . أ4
 عن العراقیين بالولدة.

 الدولیة مقارنة بالتشریعات السابقة.عایير جاء أكثر توافقا  مع مبادئ حقوق الإنسان والم 2006( لعام 26. تبين أن قانون الجنسیة العراقي رقم )5

. أوضحت الدراسة وجود علاقة وثیقة بين الجنسیة وحقوق الإنسان، حیث إن فقدان الجنسیة یؤدي إلى حرمان الفرد من العدید من الحقوق 6
 عمل والتملك والمشاركة السیاسیة.الأساسیة مثل التعلیم وال

حدها ل تكفي لحمایة الحقوق المرتبطة بالجنسیة ما لم تكن مصحوبة بضمانات قضائیة ورقابیة . توصلت الدراسة إلى أن النصوص القانونیة و 7
 فعالة.

بازدواج . أظهرت الدراسة استمرار بعض المشكلات العملیة المتعلقة بإجراءات منح الجنسیة أو استردادها، بالإضافة إلى الجدل القانوني المرتبط 8
 الجنسیة.
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